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افتتحت الجلسة الساعة ١١/٠٥. 
النظـر فــــي التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بمقتضـــى 

المادة ١٨ من الاتفاقية (تابع) 
التقاريـــــــر الدوريــة الثــاني والثــالث والرابــع لألمانيــــا 

(CEDAW/C/DEU/2-3 و 4) 
الرئيســة: دعـــت أعضـــاء الوفـــد الألمـــاني إلى اتخـــاذ  - ١

مواقعهم على مائدة اللجنة. 
الســيدة نيــهويس (ألمانيــا): قــالت إن التحــول نحــــو  - ٢
الديمقراطيـة انطـوى علـى آلام التكيـــف بالنســبة لأهــل الجــزء 
الشرقي من البلد، لا سيما المرأة. إلا أنه أحـرز تقـدم ملمـوس 
ــــة  في إعـــادة تشـــكيل الاقتصـــاد، وســـاعدت التدابـــير العملي
ـــة  والتدابـير الاجتماعيـة في تخفيـف وقـع تلـك التغـيرات الجذري
علــى المــــرأة في الولايـــات الجديـــدة، كمـــا أدت إلى تحســـين 
التوقعـات المسـتقبلية للمـرأة فيمـــا يتعلــق بــالتوظيف وخفــض 
معـدل البطالـة. وأنشـئت مكـاتب الحقـوق المتسـاوية، وأدمـــج 
الالــتزام بإنشــائها في معظــم تشــريعات البلديـــات والإدارات 
المحليـة. ومنـذ إعـادة التوحيـد، لم يعـد الحديـث عـــن موضــوع 
العنف ضد المرأة أمرا محرما في الجزء الشـرقي مـن البلـد، كمـا 
أنشــئت الملاجــئ لضحايــا العنــف بمســاعدة مــــن الحكومـــة. 
وعلاوة على ذلك، أنشئ هيكل تعددي للجمعيات النسائية. 
وأضـــافت تقـــول إن الحكومـــة وقّعـــت، في كــــانون  - ٣
الأول/ديسمبر ١٩٩٩، على البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة 
القضاء على جميع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة؛ وسـتبدأ عمليـة 
المصادقة عليها في عـام ٢٠٠٠. وقـد حكمـت محكمـة العـدل 
الأوروبيــة مؤخــرا بــأن حظــر حمــل المــرأة للســلاح بموجـــب 
الدسـتور يشـكل خرقـا للتوجيـه الصـادر عـن الاتحــاد الأوروبي 
ــــرأة والرجـــل في العمـــل.  بشــأن المســاواة في المعاملــة بــين الم
والحكومة عاكفة على تقييم الآثار المترتبـة علـى ذلـك القـرار، 

نظــرا لأنــه يتصــل بتحفــظ ألمانيــا علــــى المـــادة ٧ (ب) مـــن 
الاتفاقية، كما يؤثر على فرص العمـل الجديـدة المتاحـة للمـرأة 

في القوات المسلحة.  
وأردفــت قائلــة إن المــرأة الألمانيــة أصبــــح حظـــها في  - ٤
التعليم أوفر ممــا كـان عليـه في السـابق، وقـد أصبحـت تشـكل 
نسبة ٤٠ في المائة من العدد الكلــي للموظفـين. وتشـغل نسـبة 
٧٥ في المائة من النسـاء وظـائف في الولايـات الجديـدة، بينمـا 
كـانت نســـبة النســاء العــاملات في الولايــات القديمــة ٦٠ في 
المائة. وبرغم ذلك يظل وجود المرأة في قوة العمل غـير مسـاوٍ 
لوجـود الرجـــل، فيمــا تشــغل المــرأة نســبة ٩٠ في المائــة مــن 
مجموع عدد الوظـائف في مجـال العمـل غـير المتفـرغ، في حـين 
تجد المرأة صعوبة أكثر مـن الرجـل في الحصـول علـى وظـائف 
وأمـاكن في برامـج التدريـب الوظيفـي. وعـــلاوة علــى ذلــك، 
يتركز عمل المرأة في مهن قليلة، وتتلقى أجرا أقل. وبالإضافـة 
إلى ذلــك، كثــيرا مــا تكــون المــرأة ذات المؤهــلات المســـاوية 

للرجل أدنى منه درجة في السلم الوظيفي. 
وذكــرت أن أولويــات جديــدة وضعــت لسياســــات  - ٥
الحقوق المتساوية منذ تغـير الحكـم في ألمانيـا في أيلـول/سـبتمبر 
ـــى البرنــامج  ١٩٩٨، حيـث جـرى التركـيز بشـكل خـاص عل
الاتحادي المسمى �المرأة والعمـل�، الـذي يـهدف إلى تحسـين 
اســتخدام مــهارات المــرأة في جميــــع قطاعـــات اتمـــع، وإلى 
إدخـال المفـهوم الجنسـاني في اـــالات الرئيســية. وهــذا المبــدأ 
سيدمج في القواعد الإجرائية للحكومة، كمـا سـتوضع تدابـير 

تدريبية لتسهيل تطبيقه. 
وأوضحت أن قانون النهوض بـالمرأة وقـانون الهيئـات  - ٦
الاتحاديـة، اللذيـن بـدأ نفاذهمـا معـا في عـام ١٩٩٤، لم يكونـــا 
ملزمــين بقــدر كــافٍ، ومــــن ثم فلـــم ينجـــم عنـــهما التأثـــير 
المطلــوب. فــالمرأة ذات المؤهــلات المســاوية للرجــــل مـــا زال 
تمثيلـها منخفضـا في الإدارة الاتحاديـة، لا سـيما في المســـتويات 



00-271003

CEDAW/C/SR.464

العليا، كما تشغل المرأة نسـبة ١٢ في المائـة تقريبـا مـن مقـاعد 
أهم الهيئات التي تؤثـر علـى السياسـات الاتحاديـة. وبنـاء علـى 
ذلك، تعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، يقصد 
ـــا في الحكومــة  منـه تعزيـز الفـرص المتسـاوية للرجـل والمـرأة مع

الاتحادية. 
وقـالت إن ذلـك التشـــريع ســيمنح المــرأة الــتي تحمــل  - ٧
ــــة في اـــالات الـــتي  مؤهــلا مســاويا للرجــل معاملــة تفضيلي
ينخفـض فيـها تمثيـل المـرأة، باســـتخدام ــج مــرن للحصــص. 
ـــــين بــــالحقوق  وســـيعزز التشـــريع ســـلطات المفوضـــين المعني
المتساوية؛ ويدعم الأطر المتعلقـة بالمواءمـة بـين الأسـرة والحيـاة 
ـــط الحقــوق المتســاوية (ومنــها كفالــة  الوظيفيـة؛ ويحسـن خط
ـــتي تشــغلها المــرأة في حــالات  الإبقـاء علـى نسـبة الوظـائف ال
تخفيض عدد العاملين)؛ ويرسخ معالجـة مسـألة تكـافؤ الفـرص 
بوصفها من مسؤوليات الإدارة؛ ويكفل المسـاواة بـين الرجـل 
والمرأة في اللغة التي تصاغ ا النظم والإجراءات. وثمـة تعديـل 
سـيتم إدخالـه علـى قـانون الهيئـــات الاتحاديــة مفــاده أن المــرأة 
يتدنى تمثيلها في الحكومة الاتحاديـة، وأنـه يتعـين مـلء الشـواغر 

بالنساء. 
وتطرقــت إلى تــدني تمثيــل المــرأة في المواقــع الإداريـــة  - ٨
باعتباره مدعاة للقلق الشديد. فالحكومة التي كانت تعتمد في 
المـاضي علـى الإجـــراءات الطوعيــة الراميــة إلى تحســين وضــع 
المــرأة العاملــة في القطــاع الخــاص، تؤيــــد الآن منـــح جوائـــز 
للشـــركات المثاليـــة، وتخطـــط لتأســـــيس مركــــز معلومــــات 
ـــع التركــيز علــى الأعمــال التجاريــة الصغــيرة  واستشـارات م
ــــافؤ  والمتوســطة الحجــم، وعلــى وضــع الأنظمــة المتعلقــة بتك
ـــق خــبراء مــن البــاحثين،  الفـرص. وقـد شـكلت الحكومـة فري
وممثلي الشركاء في القطـاع الاجتمـاعي، والسياسـيين، لطـرح 
ــــح العقـــود  أفكــار في هــذا الصــدد. كمــا تعــتزم اشــتراط من
الحكومية إلى المؤسسات التي تتخذ خطـوات مناسـبة لتحسـين 

وضع المرأة في الحياة العملية. 

وقالت إنه بالرغم من أن القوانين الأوروبية والألمانيـة  - ٩
تجسـد منـذ وقـت طويـل سياسـة الأجـر المتسـاوي عـن العمـــل 
ــين  المتسـاوي، إلا أنـه توجـد فـوارق ملموسـة في واقـع الأمـر ب
ـــاه المــرأة مــن أجــر. وهــذه  مقـدار مـا يتلقـاه الرجـل ومـا تتلق
الاختلافـات لم تنتـج عـن تميـيز مباشـر في تحديـد الأجـور، بـــل 
انبثقــت عــن أســباب خفيــة يصعــب في كثــير مــن الأحيــــان 
ـــة  تحديدهــا. والحكومــة تعوزهــا ســبل مراقبــة المســائل المتعلق
بالأجر، التي تعتبر مسؤولية الأطراف في الاتفاقـات الجماعيـة. 
كمـا أن الـوزارة الاتحاديـة المعنيـة بشـؤون الأســـرة والمواطنــين 
كبار السن والمرأة والشباب، تخطـط لتقـديم تقريـر عـن الأجـر 
المتساوي والحالة الاقتصادية للمرأة إلى البرلمـان، الـذي سـوف 

يتدارس أسباب التمييز في الأجر ويعلنها. 
ــــن كـــل خمـــس  ومضــت تقــول إنــه بمــا أن أربعــا م - ١٠
موظفات يعملن في مهن خدمية، فإن المـرأة مؤهلـة للاسـتفادة 
مـن تحـول البنيـة الهيكليـة لسـوق العمـل إلى مجتمـــع معلومــات 
خدمية. بيد أن المرأة التي تحمل المؤهل المناسب فقط هـي الـتي 
ستستطيع الاستفادة مـن ازديـاد فـرص العمـل في اـال المـهني 
للمعلومـات، بـالرغم مـن أن نســـاء أكــثر عــددا مــن الرجــال 
أكملـن برامـــج تدريــب مهنيــة، إلا أن الغالبيــة منــهن يــتركز 
تواجدهـا في ١٠ مـهن غـير تقنيـة. ولا تمثـــل المــرأة حــتى الآن 
سـوى أقـل مـن ٢٥ في المائـة مـن عـدد الطـلاب المســـجلين في 
دورات لدراسة الحاسوب علـى المسـتوى الجـامعي، معظمـهن 
في مجال الهندسة وليس في علـم المعلومـات. والحكومـة مقتنعـة 
بضرورة حدوث التغيير، وهي تركز على إيجـاد فـرص للمـرأة 

في مجال تكنولوجيات المعلومات. 
وأردفت قائلة إن برنامجا لخفض البطالـة بـين الشـباب  - ١١
سـعى إلى تعزيـز مشـاركة الشـــابات، لا ســيما في المــهن ذات 
التوجه المستقبلي. وقـد تجسـد هـدف إحـدى مبـادرات عصـر 
المعلومات هذه، التي نفذت بالتعاون مع شـركات كـبرى، في 
تعزيــز تدريــب المــــرأة علـــى تكنولوجيـــات المعلومـــات، وفي 
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توضيـح قدرـا علـى إحـراز النجـاح في مجـــال التكنولوجيــات 
الرقميـة. كمـا وفـرت مبـادرة مماثلـة أخـرى، الدعـــم لتأســيس 
مركـز معـني بالكفـاءة التكنولوجيـة للمـرأة. وتدعـــم الحكومــة 
أيضا حملة على المستوى الوطـني بعنـوان �المـرأة علـى الشـبكة 

العالمية� تشارك في رعايته إحدى الات النسوية الشهيرة. 
وذكرت أن المرأة تمثل نسـبة تزيـد علـى ٢٥ في المائـة  - ١٢
ــــا المشـــتغلين لحســـام الخـــاص، وأن هـــذا  مــن ســكان ألماني
التوظيـف الــذاتي يفتــح مجــالات عمــل جديــدة. وأن برنــامج 
�المـرأة والعمـل�، الــذي يقصــد منــه مســاعدة النســاء علــى 
ـــامج  تأســيس أعمــال تجاريــة خاصــة ــن، يشــتمل علــى برن
إقـراض يقـدم التمويـل الاســـتهلالي؛ وبرنــامج يعــنى بمســاعدة 
المرأة على تولي الأعمال التجاريـة الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم 
أو مواصلتها، بالإضافة إلى مركز كفاءة معـني بـالمرأة في مجـال 

مبادرات إدارة الأعمال التجارية. 
وقـالت إنـه بمـا أن نسـبة صغـيرة مـن النسـاء في ألمانيـــا  - ١٣
ـــى اتخــاذ  يشـغلن منصـب الأسـتاذية، فـإن الحكومـة عاكفـة عل
تدابير خاصة، بالتعاون مع الولايات، من أجل تعزيز النهوض 
بـالمرأة في المـــهن التعليميــة والبحثيــة. وتعــتزم الحكومــة أيضــا 
إدمـاج مبـدأ الفـرص المتكافئـة بـين الجنسـين في جميـــع التدابــير 
والبرامج الخاصة بالعلوم والبحوث، والربـط بـين منـح العقـود 
وتخصيص المــوارد في الميزانيـة وبـين تعزيـز الفـرص المتكافئـة في 
التعليـم العـالي، وزيـادة عـــدد النســاء اللائــي يتولــين وظــائف 

الإدارة في مجال العلوم. 
وبينت أن الاتجاه نحو زيادة المرونـة في مواقـع العمـل،  - ١٤
بمــا تتيحــه مــن فــرص أقــل للتوظيــف علــى أســــاس التفـــرغ 
والحصـول علـى الضمـــان الاجتمــاعي، قــد تزيــد مــن إرغــام 
ـــا  النســاء علــى شــغل وظــائف لا يتقــاضين عنــها أجــرا كافي
للعيش. وعليه، تولت وزارة شـؤون الأسـرة والمواطنـين كبـار 
السن والمرأة والشباب، الإشراف على مشروع لتحليـل مـدى 
التحسن الذي يطرأ على الظروف العامة المتعلقة بالمواءمة بـين 
المسـؤولية الأسـرية والوظيفـة بحكـم مزاولـة العمـل مـن المــترل. 

ومن جهة أخرى، تتيـح زيـادة المرونـة في مواقـع العمـل فرصـا 
هائلة لإعادة توزيع �العمل المربح� و �العمل الإنجابي� بـين 

الجنسين.  
وارتـــأت أن برنـــامج �المـــــرأة والعمــــل� ســــيمكِّن  - ١٥
الأمهات والآباء، في ذلك الصـدد، مـن الحصـول علـى إجـازة 
أمومة وإجازة أبوة، سواء علـى حـدة أو في آن واحـد، فضـلا 
عن تيسير العمل غير المتفـرغ أثنـاء فـترة تربيـة الأطفـال. كمـا 
سيكفل احتفاظ الأبوين بحق العودة إلى مواقـع العمـل المتفـرغ 
في اية هذه الإجازة. وتعتزم الحكومـة الاتحاديـة إنشـاء فريـق 
ــــولى وضـــع  عــامل غــير رسمــي، بمشــاركة مــن الولايــات، يت
اقتراحات لتحسين حالـة رعايـة الطفـل. وعـلاوة علـى ذلـك، 
ستطلق حملة خاصـة لإقنـاع الرجـال بقبـول نصيـب مسـاو في 

العمل الأسري وواجبات تربية الأطفال. 
ـــين الحاليــة  ثم تنـاولت التعديـلات المدخلـة علـى القوان - ١٦
المتعلقـــة بـــالعنف ضـــد المـــرأة، موضحـــة أنـــه برغـــم هـــــذه 
ــذا  التعديـلات، لم يحـدث أي انخفـاض ملمـوس أو مطـرد في ه
العنــف في اتمــع الألمــاني. وعليــــه، فقـــد رسمـــت الحكومـــة 
الاتحاديـة خطـة عمـل شـــاملة لمكافحــة العنــف الممــارس ضــد 
المرأة، حيث تشارك جميع السلطات والمنظمات غير الحكومية 
في تنفيذ هذه الخطة، التي تنطبـق أيضـا علـى اـالات الداخلـة 
ـــالس البلديــة. وتركِّــز خطــة  ضمـن اختصـاص الولايـات وا
العمل هذه على الوقاية، والتشريع، والتعاون بين المؤسسـات، 
وإقامة شبكات الخدمـات المسـاعدة، والتعـامل مـع المخـالفين، 
وزيادة درجة الوعي بين الخبراء ولدى الجمـهور بصفـة عامـة، 
والتعـاون علـى المسـتوى الـدولي. ويتعـين بصفـة خاصـــة نشــر 
معلومات متخصصة للآباء، عن تربيـة الأطفـال بـدون عنـف؛ 
كمـا يتعـين إعـداد وسـائل تعليميـة للمـدارس بشـأن موضـــوع 
العنف الذي تتعرض لـه الفتيـات والنسـاء؛ مـع تشـجيع تنفيـذ 
مشاريع خاصة للفتيان تخضع فيها نماذج الأدوار النمطيـة الـتي 
يؤديــها الفتيــان للانتقــاد. ولســوف تراعــى أيضــا الأوضـــاع 
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الخاصـة للنسـاء والبنـات المعوقـات، والنســـاء كبــيرات الســن، 
والنساء والبنات الأجنبيات، فضلا عن توفير التمويل من قبـل 

الحكومية الاتحادية.  
ـــة لضحايــا  وعـن مشـروع قـانون لتعزيـز توفـير الحماي - ١٧
العنــف مــن النســاء ذكــرت أنــه لا يــزال قيــــد الإجـــراءات، 
وكذلـك المقترحـات الراميـة لتعديـل القـانون المـدني بغيـة منــح 
الحق لكل طفل في أن يتلقى تنشئة خالية من العنف، ولتعديل 
المادة ١٩ من قانون الأجـانب لتقصـير فـترة انتظـار الزوجـات 
والأزواج الأجــانب، وإعــادة صياغــة البنــد المتعلــق بظـــروف 

المشقّة. 
واستطردت قائلة إن الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة  - ١٨
والمواطنين كبــار السـن والمـرأة والشـباب كونـت فريقـا عـاملا 
علـى المسـتوى الوطـني يتعلـق بالاتجـار غـير المشـروع بالنســـاء، 
بمشــاركة مــن مختلــف الــوزارات علــــى المســـتوى الاتحـــادي 
ومســتوى الولايــات، والمكتــب الاتحــادي للشــرطة الجنائيـــة، 
والخدمات الاستشارية المتخصصة المعنية بـالمرأة. وأضـافت أن 
هيئات محلية وإقليمية تتعـاون في مشـاريع مداخـلات لمكافحـة 
ـــم العمــل  العنـف الأسـري. وأن الحكومـة الاتحاديـة أيضـا تدع
الذي تضطلع به شبكات الخدمات التي تساعد النسوة اللائـي 

يتعرضن لممارسة العنف أو التهديد بممارسته. 
وتكلمت عن جـهود الحكومـة الاتحاديـة، الـتي تنشـئ  - ١٩
وتوسع شبكات الملاجــئ والمراكـز الاستشـارية المعنيـة بـالمرأة، 
ـــدف إلى إحــداث تغيــير في   فيمـا تخطـط لدعـم التدابـير الـتي
الأنمـاط السـلوكية لمرتكـبي أعمـال العنـف، عـــن طريــق جعــل 
مشاركتهم في الدورات التدريبية الاجتماعية إجبارية. وتدعم 
الحكومــة الاتحاديــة أيضــا الخطــوات الــتي تتخذهــا الولايــات 
لتعزيـز الوعـي لـدى اموعـات المهنيـة المنفـردة المسـؤولة عـــن 

تطبيق القوانين القائمة. 

ــــع بـــه  وعرضــت أيضــا للــدور الفعــال الــذي تضطل - ٢٠
الحكومة في الجهود الدوليــة لمحاربـة العنـف الموجـه ضـد المـرأة. 
ففـي حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، اعتمـد مجلـس وزراء الشــباب في 
الاتحـاد الأوروبي المعقـود برئاسـة ألمانيـا برنــامج دافــني، الــذي 
يســتهدف معالجــة العنــف الموجــه ضــد الأطفــــال والشـــباب 
ــــامج، حـــتى عـــام ٢٠٠٣، التمويـــل  والنســاء. وســيتيح البرن
ــــف.  للمنظمــات غــير الحكوميــة تعزيــزا لعملــها في منــع العن
وسـوف تشـارك ألمانيـا بنشـــاط أيضــا في المفاوضــات المتعلقــة 
ــة،  باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطني
وهـي تـــولي اهتمامــا خاصــا، في هــذا الســياق، للــبروتوكول 

الاختياري المتعلق بالاتجار غير المشروع بالبشر. 
وأضـــافت تقـــول إن الحكومـــة الاتحاديـــة أصــــدرت  - ٢١
مؤخرا تكليفا بـإجراء أول دراسـة شـاملة عـن الحالـة الصحيـة 
للمــرأة في ألمانيــا. وستنشــر نتــائج الدراســــة في ايـــة الســـنة 
الجارية، كما ستستخدم كنقطة مرجعية لإرساء تقليد لإعداد 
تقارير صحية حسب نوع الجنـس. وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٩، جـــرت الموافقـــة علـــى اســـتخدام عقـــار ميفيجــــين 
(RU486) في ألمانيا، الذي يتيح للمرأة بديـلا عـن الإجـهاض. 
وعـلاوة علـى ذلـك، يسـتند القـانون المتعلـق بالإجـهاض علــى 
مفـهوم المحافظـة علــى الحيــاة، بــالتركيز علــى تقــديم المشــورة 
للمرأة الحامل على أن يترك لها مسؤولية اتخاذ القــرار النـهائي. 
ـــن الخدمــات الاستشــارية الخاصــة  وتتـاح في ألمانيـا مجموعـة م
بتصـارع الآراء بشـأن الحمـل، بتمويـل مـن المنظمـــات الدينيــة 

والعلمانية. 
ثـم خلصت إلـــى القـول بـــأن الحكومـــة الاتحاديــــة،  - ٢٢
ـــتزايد العــبء الواقــع  إذ تلاحـظ أن المـرأة في المنـاطق الريفيـة ي
عليـها بســـبب التغــــيرات الهيكليـــــة، تقـــــدم الدعــم، عمــــلا 
بالمادة ١٤ من الاتفاقية، إلى المشاريع النموذجية لتعزيـز التغـير 
الهيكلي، وإتاحة سبل بديلة للنساء الريفيات من أجل كسـب 
العيش في مهن ذات توجه مستقبلي. وتعمل الحكومة جـاهدة 
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أيضا على تعزيز إدمـاج النسـاء والفتيـات الأجـانب في مجتمـع 
ألمانيـا، برغـم أن المفـهوم الجنسـاني لم يلعـب حـتى الآن ســـوى 
دور ثـانوي للغايـة في دراسـات حالـة الأســـر الأجنبيــة. إلا أن 
دراسـة عينـات تمثيليـة للحالـة المعيشـية والإدمـــاج الاجتمــاعي 
للنساء والفتيات الأجنبيات ستجرى قريبا. يضاف إلى ذلـك، 
أن القـانون الجديـد المتعلـق بالجنسـية بـــدأ نفــاذه في ١ كــانون 
ـــؤدي إلى تحســين كبــير في حالــة  الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، وهـو ي

النساء الأجنبيات وأبنائهن. 
الرئيسة: قالت إن ارتفـاع مسـتوى التقـارير الدوريـة  - ٢٣
الثاني والثالث والرابع لألمانيا، وكذلك حجـم الوفـد يعكسـان 
استعداد الحكومة لتطبيق أحكام الاتفاقية، معربة عن شـعورها 
بامتنـان خـاص حـين علمـــت أن ألمانيــا تعــتزم المصادقــة علــى 
ــــى  الــبروتوكول الاختيــاري للاتفاقيــة، والتعديــل المدخــل عل
الفقـــرة ١ في المـــادة ٢٠، وأن الحكومـــــة ســــتعيد النظــــر في 

التحفظ على الفقرة (ب) من المادة ٧. 
السيدة كورتي: قـالت إن الحكومـة تسـتحق الإشـادة  - ٢٤
علــى تقديمــها صــــورة شـــاملة لسياســـتها المتعلقـــة بـــالحقوق 
المتساوية. ونوهت مع الارتيـاح بـأن الحكومـة أنشـأت شـبكة 
مؤسســات مكثفــة وجيــدة التنظيــم لتنفيــذ تلــــك السياســـة، 
وكفلت حصول تلك المؤسسات علـى المـوارد الكافيـة لتنفيـذ 

مهام ولاياا بصورة فعالة. 
وأضافت تقول إن التعديل المدخل علـى الفقـرة ٢ في  - ٢٥
المـادة ٣ مـن القـــانون الأساســي، الــذي يلــزم الدولــة بتعزيــز 
المســاواة بــين المــرأة والرجــل علــى أســاس الأمــر الواقــــع، ثم 
بـإصلاح السـلبيات القائمـة، يشـكل خطـوة هامـة تجـــاه تنفيــذ 
أكـثر فعاليـة للاتفاقيـــة ولأحكــام الدســتور المتعلقــة بــالحقوق 
المتسـاوية. وقـالت إـا وجـدت تشـجيعا، في هـذا الصــدد، في 
الزيادة التي جرت مؤخرا في تمثيل المرأة في البرلمان والحكومـة، 

نتيجـــة لتطبيــــق تدابــير خاصــة مؤقتــة بموجــب الفقـــرة ١ في 
الفقرة ٤ من الاتفاقية. 

ـــورا إيجابيــا آخــر تمثَّــل في بــدء  وأردفـت قائلـة إن تط - ٢٦
ــــق بالنـــهوض بـــالمرأة وبالمواءمـــة بـــين  العمــل بالقــانون المتعل
المسـؤولية الأسـرية والوظيفـــة ســواء في الحكومــة أو بالمحــاكم 
الاتحاديــة، وتعيــين مــا لا يقــل عــــن مـــائتي موظـــف تـــابعين 
للمفوضـــين المعنيـــين بشـــؤون المـــرأة، في جميـــــع الوكــــالات 
ـــت بــالتعديلات  الاتحاديـة، لرصـد إنفـاذ ذلـك القـانون. ورحب
المدخلة على القانون المتعلق بحماية الأم العاملة، لا سيما قـرار 
تعويض الأعمال التجارية الصغـيرة عـن النفقـات المترتبـة علـى 
ـــير الأخــرى الــتي تدعــو للامتنــان  حمايـة الأمومـة. ومـن التداب
ـــــمى  جـــهود الحكومـــة لتعزيـــز توظيـــف الفتيـــات فيمـــا يس

بالصناعات ذات التوجه المستقبلي. 
ـــت عــن دهشــتها لعــدم وجــود ارتبــاط  إلا أـا أعرب - ٢٧
صريح، في التقارير والردود على قائمة المسائل والقضايا، بـين 
سياسة الحكومة المتعلقة بالحقوق المتساوية وأحكـام الاتفاقيـة، 
على الرغم مـن أن تنفيـذ إعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين، أُلقـي 
الضوء عليه بطريقـة صحيحـة. وثمـة مشـكلة أخـرى تمثلـت في 
عــدم إدخــال حقــوق المــرأة ضمــــن الســـياق العـــام لحقـــوق 
الإنسـان. كمـا كـان مـن الواجـب علـى الحكومـة أن تســـتفيد 
أكـــثر مـــن التوصيـــات العامـــة للجنـــة، في صياغـــة برامجـــــها 
واســتراتيجياا، وبصفــة خاصــــة التوصيـــة العامـــة رقـــم ١٩ 

المتعلقة بالعنف ضد المرأة. 
وتطرقت إلى المواءمة بين المسؤولية الأسرية والوظيفـة  - ٢٨
فقالت إا تمثِّل مفهوما جديدا وإيجابيا. غير أن التقـارير تشـير 
ـــا زالــت جذورهــا  إلى أن التعميمـات المتعلقـة بنـوع الجنـس م
عميقة في اتمع الألماني، مما يدعـو إلى القلـق لأن عـددا قليـلا 
مـن الرجـال هـو الـذي سـيفيد مـن فرصـة ممارسـات التوظيــف 
ــــة  المتبعــة لصــالح الأســرة، ويظــل العــبء المــترتب علــى تربي
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الأطفال وإدارة شؤون المنـزل، واقعا بأكمله على عاتق المرأة. 
ونظرا إلى إلحاح التعميمات المرتبطة بنوع الجنس، يصبـح مـن 
الضــروري إيجــاد آليــة لتنســــيق المبـــادرات المتخـــذة في هـــذا 

الخصوص بما يكفل تنفيذها. 
ـــن موقــف المــرأة في  وطلبـت مزيـدا مـن المعلومـات ع - ٢٩
الولايــات الاتحاديــة الجديــدة، إزاء سياســة الحكومــة المتعلقـــة 
بالحقوق المتساوية ونتـائج جـهود الحكومـة الراميـة إلى إدمـاج 
الأجــانب، البــالغ عددهــــم ٧,٤ مليـــون نســـمة، في اتمـــع 

الألماني. 
وأضـافت تقـول إن بغـاء الأطفـــال والصــور الإباحيــة  - ٣٠
ــــبرر، في التقريـــر  الخاصــة ــم جــرى التركــيز عليــها بغــير م
الدوري الرابع، وبصورة دد بالتعتيم علـى مشـكلة اسـتغلال 
المـرأة جنسـيا، الـذي يعـد مـن الانتـهاكات الأساســـية لحقــوق 
المـرأة. ورأت أن التشـريع المتعلـق بالبغـاء يبـدو غــير ســويّ في 
بعض جوانبه، وأنـه نمـى إلى علمـها بصـورة مؤكـدة أن البغـاء 
في حـد ذاتـه لا يشـكل جريمـة، لكـن عقـد اتفـــاق بــين البغــي 
والزبون يعتبر أمرا غـير قـانوني. كمـا أن التدابـير الحاليـة، الـتي 
يتعين بموجبها على البغايا دفع الضرائب دون أن يستتبع ذلك 
ــــى الحـــق في التـــأمين الصحـــي والمزايـــا  تلقائيــا حصولهــن عل

الاجتماعية، تعتبر غير عادلة. 
وأعربـت عـن قلقـها لأن ممارســـة ترحيــل الأشــخاص  - ٣١
الذيـن يتعرضـــون للمتــاجرة ــم ســتؤدي إلى امتنــاع النســاء 
الأجنبيات اللاتي يقعن ضحايا للاستغلال الجنسـي عـن طلـب 
المسـاعدة. وشـجعت الحكومـة علـى منـح النسـاء المتـاجر ـــن 
الحـق في الإقامـة في ألمانيـا علـى أسـس إنسـانية، وحثتـــها علــى 
إنشاء شبكة على المسـتوى الوطـني، مـن المستشـارين المدربـين 
والمـترجمين الشـفويين، لمسـاعدة ضحايـا الاتجـار غـير المشــروع 
بالبشر. وأكدت على أنه كان من الواجـب تقـديم المعلومـات 

عـن التدابـير الخاصـــة بمكافحــة العنــف الموجــه ضــد الفتيــات 
والنساء، بموجب المادة ٥، وليس المادة ٦ من الاتفاقية. 

وتطرقـت إلى سياســـة ألمانيــا المتعلقــة بطــالبي اللجــوء  - ٣٢
السياسي، فلاحظت أن تفسير القانون بشكل أوسع سيسـمح 
لكثـير مـن مقدمـي الطلبـات بالبقـاء، لكنـها ترغـب في معرفـــة 
ـــري ــا بصفــة عامــة تلقــي طلبــات اللجــوء  الطريقـة الـتي يج
ـــة، اســتنادا إلى أن أزواج وزوجــات مقدمــي  السياسـي المقدم
الطلبـــات ســـيتعرضون للاضطـــهاد إذا عـــادوا إلى أوطــــام، 
ومعرفـة مـا إذا كـانت المـرأة بصفـــة عامــة تســبغ عليــها هــذه 
الحمايـة بوصفـها جـزءا مـن وحـدة الأســـرة، أو لكوــا امــرأة 

كذلك. 
وذكــرت أن مشــروع �المــرأة والعمــل� الطمــــوح،  - ٣٣
يشجع على منح الأجر المتساوي عـن العمـل المتسـاوي، دون 
أن يتماثل العمل بالضرورة. وتساءلت عما إذا كان ذلـك قـد 
أصبـح مـن سياسـات العمـل، ومـــا إذا كــانت أي جــهود قــد 
بذلت لتوســيع دائـرة العمـل التصحيحـي لصـالح المـرأة لتشـمل 
القطـــاع الخـــاص. وفي ضـــــوء ارتفــــاع معــــدلات البطالــــة، 
وتخفيضات الميزانية التي أُعلن عنها مؤخرا، سيكون مـن المـهم 
معرفة الأسلوب الـذي تخطـط بـه الحكومـة لتحقيـق الأهـداف 

الطموحة المحددة في البرنامج. 
واختتمت بالتأكيد على أنـه يتعـين علـى الحكومـة أن  - ٣٤
تتوســع في اســتخدام الاتفاقيــة، وأن تشــــرك الشـــبكة الغنيـــة 
ــــير الحكوميـــة في نشـــر الاتفاقيـــة علـــى جميـــع  بالمنظمــات غ
المستويات، وخاصة فيما يتعلق بجعل المرأة تدرك أن ثمة صكـا 

دوليا يدعم سياسات حكومتها. 
٣٥ - السـيدة فـيرير غومـيز: لاحظـت وجـــود تناقضــا في 
حقيقـة أن برنـامج �المـرأة والعمـل�، الـذي قصـد إلى القضــاء 
على التمييز ضد المرأة في سوق العمل، يشجع على الساعات 
المرنة للعمل غير المتفرغ، وهو ما يشكل في حد ذاتـه مصـدرا 
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للتميـيز وعـدم تسـاوي المرتبـات بالنسـبة للمـرأة، نظـــرا إلى أن 
المـرأة تعتـبر المسـتفيد الرئيسـي مـن تلـك المرونـة، وأـا تتنــازل 
بذلـك عـن حقـها في الحصـول علـى التغطيـة بموجـب الضمــان 
الاجتمـاعي. وأعربـــت عــن موافقتــها علــى أن القضــاء علــى 
الصور النمطية المترسـخة بشـأن �وظـائف المـرأة�، سـيتطلب 
جــهدا عظيمــا قياســا إلى الصــور النمطيــة بشــأن �وظــــائف 
الرجال�. وقالت إنـه مـع انخـراط ٩٠ في المائـة مـن النسـاء في 
مجـال العمل غير المتفرغ، ووجـود أربـع نسـاء مـن كـل خمـس 
في قطاع الخدمات، سـتصعب كفالـة تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة، 
فيمـا يتصـل بالمسـاواة في الحصـول علـى الوظـائف والمرتبــات. 
وأعربت عن اهتمامـها بسـماع نتـائج المشـروع الرائـد المتعلـق 
ـــرأة في ســوق العمــل،  بمرونـة وقـت العمـل وبإعـادة إدمـاج الم
موضحة أن حالة النسـاء المتقـاعدات، والنسـاء اللائـي يرأسـن 
أسرا معيشية، والأمـهات الوحيـدات، تشـكل شـاغلا خاصـا، 

نظرا إلى أن يتعرضن لأكبر مخاطر الوقوع في قبضة الفقر. 
وبشـأن موضـوع العنـف الموجـه ضـد المـرأة، أشــارت  - ٣٦
إلى أن تقديم إحصائيات إضافيـة مصنفـة حسـب نـوع الجنـس 
ـــيز  عــن عــدد النســاء اللائــي أصبحــن ضحايــا لأعمــال التمي
وكراهيـة الأجـانب، ســـيكون أمــرا مفيــدا. ثم طلبــت وصفــا 
للبرنـامج المطـــروح بشــأن تثقيــف الشــباب وتدريــب رجــال 
الشـرطة فيمـــا يتعلــق بالعنصريــة وكراهيــة الأجــانب، وعــدد 
الأشـخاص الذيـن تلقُّـوا مثـــل هــذا التدريــب، وعــن أي آليــة 
متعلقـة بمعالجـة شـكاوى ضحايـا تلـك المواقـف. وذكـــرت أن 
ورود إحصائيـات تؤيـد مـا جـاء في التقـارير عـن عـدم وجــود 

تمييز ضد النساء المهاجرات سيكون أمرا مفيدا. 
ــــن كيفيـــة ترجمـــة  الســيدة كــارترايت: تســاءلت ع - ٣٧
ــــانون الحقـــوق المتســـاوية لعـــام ١٩٩٤ إلى واقـــع  أهــداف ق
ـــهن القانونيــة والجــهاز  ملمـوس، وعمـا إذا كـان أعضـاء في الم
القضائي قد تلقوا تثقيفـا بشـأن كيفيـة تنفيـذه. وقـالت إنـه في 
ـــاري التــابع للاتفاقيــة، الــتي  ضـوء أحكـام الـبروتوكول الاختي

تتطلـب أن تسـتنفد إجـــراءات الانتصــاف المحليــة قبــل تطبيــق 
الاتفاقية، سيكون من الأهمية بمكان أن تعرف اللجنـة الكيفيـة 

التي تمارس ا تلك الإجراءات المحلية تحت القانون الألماني. 
وفيمـا يتعلـق بـــالعنف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي،  - ٣٨
طلبـت المزيـد مـن المعلومـات عـن الدعـــم المقــدم مــن المحــاكم 
ـــادة في مثــل هــذه الحــالات. وقــالت إن  للمـرأة الـتي تـدلي بإف
تقـديم المزيـد مــن المعلومــات عــن أحــداث العنــف الأســري، 
ضـروري لكفالـــة الحمايــة المباشــرة الــتي تمنــح للنســاء اــني 
عليهن. وتساءلت عما إذا كان يتـاح أمامـهن خيـار البقـاء في 
مترل الأسرة. ويتساوى في الأهمية أيضا توافر نتــائج المشـروع 
ـــق بــالعنف ضــد النســاء الأكــبر ســنا، وهــو  النموذجـي المتعل
موضـوع يجـد الاعـتراف بشـكل أكـثر صراحـــة، ومــع معرفــة 
التدابير المطبقة لحمايتهن، حيث يتعـين تثقيـف اتمـع بشـكل 
عام لكي يرفض هذه الأشـكال مـن العنـف، وكذلـك ممارسـة 
الضغـط علـى المحـامين والقضـاة وضبـاط الشـرطة والعــاملين في 
ـــهم ويتبعــوا نــهجا  مـهن الرعايـة الصحيـة كـي يغـيروا مفاهيم
للدفـاع عـن ضحايـا مثـل هـــذه الأفعــال مــن منطلــق حقــوق 

الإنسان الخاصة بالمرأة. 
وبشأن موضوع الاتجار غـير المشـروع بالنسـاء، رأت  - ٣٩
أن السياسة الحالية المتمثلة في اعتقال وترحيـل ضحايـا الاتجـار 
ـــه يتعــين تحويــل محــور  غـير المشـروع سياسـة غـير سـليمة، وأن
التركيز في هذا الصدد، كما يتعـين أن يتلقـى هـؤلاء الضحايـا 
دعما أدبيا وماديا سخيا، بالإضافة إلى حصولهن على السـكن 
المناسـب والرعايـة الصحيـة خـلال الفـترة الـــتي يبقــين فيــها في 
البلد، كي يقدمن إفادان ضد مرتكـبي هـذه الجرائـم. ويجـب 
كذلك أن يستمر تزويدهن بالدعم بعـد عودـن إلى أوطـان 
بغية حمايتهن من الوقوع كضحايا مـن جديـد. فمـا لم يتلقـين 
هذا الدعم ويتمكن مـن تقـديم إفـادان، فـإن إفـلات مرتكـبي 

هذه الجرائم من العقوبة سيصبح أمرا شائع الحدوث. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٥. 

 


